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175467 ‐ حم التوقيع عل اتفاقيات برامج ومواقع يرجع فيها لمحاكم وضعية عند التنازع

السؤال

عندما نقوم بتسجيل اشتراك ف " الفيس بوك " فإن نصوص الاتفاق تتضمن هذه النقطة : 15. نزاعات : ستقوم بحل أي

ياً ف " المحمة الفدرالية " التابعة دعوى أو قضية أو نزاع معنا ينشأ من ‐ أو يتعلق ‐ بهذا البيان أو بالفيس بوك فقط وحصر

لمقاطعة " سانتا كلارا " ، وسيخضع هذا البيان لأحام قوانين ولاية " كاليفورنيا " كما هو الحال ف أي دعوى تقام بيننا

وبينم ، دون الأخذ بأحام قانون المنازعات . وتعتبر هذه موافقة عل الخضوع للسلطان القضائ لمحاكم مقاطعة " سانتا

كلارا " للتقاض ف جميع هذه الدعاوى . انته . وبدون شك فإن ف هذا قبول للذهاب والقبول بحم غير حم اله ، فهل

يمن أن يون التسجيل ف هذا النوع من المواقع الإلترونية جائزاً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نكَ ماءا جمع مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح ) : م بشرعه فقال تعالم أن يحالحاك قد أوجب عل ه تعالفإن ال

هال َلاتِ ارتَبِقُوا الْخَيفَاس ما آتَاكم ف مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَوا واجنْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل قالْح

مرجِعم جميعا فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ . وانِ احم بينَهم بِما انْزل اله و تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ

ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ لَفَاسقُونَ ) المائدة/ 48 ، 49 .

ثم وصف الأحام الت لا تسير عل ما شرع – تعال ‐ بأنها جاهلية فقال: ( افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما

لقَوم يوقنُونَ ) المائدة/ 50 .

وف هذا بيان أن المتحاكم لغير الشرع جاهل ولا يميز بين الخبيث والطيب لأنه لا يوقن بأن حم اله هو الحق وهو العدل .

منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َكِبرو ََف ) : التحاكم إليه ، فقال تعال والأشد من ذلك أنَّ الشرع قد علَّق الإيمان عل

ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما ) النساء/ 65 .

قال الشيخ السعدي – رحمه اله ‐ : " فالتحيم ف مقام الإسلام ، وانتفاء الحرج ف مقام الإيمان ، والتسليم ف مقام الإحسان

، فمن استمل هذه المراتب وكملها : فقد استمل مراتب الدين كلها ، ومن ترك هذا التحيم المذكور غير ملتزم له : فهو

كافر ، ومن تركه مع التزامه : فله حم أمثاله من العاصين " انته من " تفسير السعدي " ( ص 184 ) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/175467/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9
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وثمة آيات كثيرة تشدد عل ضرورة التحاكم إل اله تعال وشرعه ، وتصف المتحاكمين إل غير حمه بالأوصاف المخرجة

من الإيمان .

ه تعالام شرع الغير أح ه وصاحب الحرج الشديد ، وهؤلاء يقال بجواز تحاكمهم إلرغير المضطر والم وهذا كله ف

بشروط :

) : ه تعالامه ، قال الوأح ه تعالشرع ال م غيره ، وأن يطمئن قلبه إلمن ح ه خير وأولم القلبه أن ح 1. أن يعتقد ف

ذَابع ملَهو هال نم بغَض هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ وبِالإيم نئطْمم هقَلْبو رِهكا نلا ما هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم

عظيم ) النحل/ 106 .

. ون متعذراً عليه التحاكم للشرع كعدم وجود محاكم شرعية أصلاّه إلا بتلك الطريق وأن يحق نه الوصول إل2. أن لا يم

3. وإذا حم له بشء : فلا يستحل منه لنفسه إلا الذي يحله له الشرع .

رم ... فأشير إلحضرة الأخ الم ه بن باز إله ‐ : " من عبد العزيز بن عبد القال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه ال

استفتائك الذي تسأل فيه عن حم المتحاكم إل من يحم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم ف بلده كلها تحم بالقوانين

الوضعية ، ولا يستطيع الوصول إل حقه إلا إذا تحاكم إليها ؛ هل يون كافراً ؟! .

وأفيدك : بأنه إذا اضطر إل ذلك : لا يون كافراً ، ولن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة ، إذا لم يتيسر له الحصول

عل حقه إلا بذلك ، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر " انته من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 23 / 214 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟ .

فأجابوا :

" لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير حق له :

فلا يحل له أخذه " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بر أبو زيد .

انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 502 ) .

هذا وإن المشاركة ف موقع " الفيس بوك " وغيره من المواقع المهمة ، وكذلك مواقع البريد الإلترون قد صار من

ضروريات العصر ، فمن وجد موقعاً يؤدي حاجته من غير وجودٍ لهذا الشرط : وجب عليه أن يسير إليه ، ومن توقفت حاجته

الملحة – أو ضرورته ‐ عليه : فلا حرج عليه إن شاء اله من التوقيع عل بنود الاتفاقية ، وفيها الإلزام بالتحاكم لمحمة

قوانين وضعية .

وليعلم بأن هذا الشرط موجود ف كثير من البرامج الت نستخدمها كالويندوز والوورد ، وليعلم – كذلك – أن عقود البيع

والشراء والاستيراد والتصدير والسفر والدخول إل البلاد للعلاج والدعوة والزيارة ، كل ذلك لا يون إلا بعد توقيع اتفاقيات

تنص ف بنودها عل التحاكم لمحاكم وضعية عند مخالفة الشروط أو عند المنازعة ، والقول بالتحريم والمنع فيه تضييق شديد
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. الدِّين من حرج ه علينا فوحرج بالغ ، ولم يجعل ال

وكلنا يعلم أنه ليس يوجد الآن محمة إسلامية عالمية يمن أن يرجع المسلم إليها عند التنازع ف مثل هذه العقود العالمية ،

يف فف أكثر بلاد المسلمين أصلا قاً فلأنه لا يوجد مطب ، ه تعالشرع ال تلك الاتفاقية لم يترك التحاكم إل ّع علفالموق

بلاد الفر ؟! وإذا كان اللجوء إل تلك المحاكم يجوز للمسلم فعله من أجل تحصيل حقه أو دفع الأذى عنه ، فتوقيعه للاتفاقية

مع عدم قصده لذلك الشرط ، وعدم رضاه عنه ، أول وأخف وأيسر ، فلين قلب المؤمن مطمئناً بالإيمان ، ولينوِ ف قلبه عدم

موافقته عل الشروط الباطلة ف عقودهم ، ونرجو أن يون الأمر بعد ذلك كله جائزاً .

واله أعلم


